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المفاتيح:

)IZJ-2021-650( القرار رقم

 )Z-2020-13441( الصادر في الدعوى رقم

ربط زكوي - الأرصدة الدائنة – الأراضي - جاري الشريك – حولان الحول - الأصول الثابتة 
– وعاء زكوي

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربط الزكــوي لعام 
2017م ، وتمثــل اعتراضهــا فــي ثلاثــة بنــود: الأرصــدة الدائنــة، الأراضــي، وجــاري الشــريك 
– أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أســباب لــكل بنــد مــن البنــود الثلاثــة – أجابــت الهيئــة 
أنهــا فــي بنــد: الأرصــدة الدائنــة، قامــت الهيئــة بإضافــة أرصــدة البنــد بعــد المقارنــة بيــن 
رصيــد أول المــدة وآخــر المــدة طبقــاً للقوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا، وإضافــة أيهمــا أقــل 
باعتبــاره حــال عليــه الحــول، وقــد أفــاد المكلــف بعــدم وجــود أرصــدة دائنــة فــي القوائــم 
الماليــة حــال عليهــا الحــول وأنــه تــم ســدادها، ولــم يقــدم المكلــف المســتندات المؤيــدة 
لحركــة الحســاب حتــى يمكــن التوصــل إلــى مــا حــال عليــه الحــول، وفــي بنــد الأراضــي، توضح 
الهيئــة بــأن البنــد يتمثــل فــي قيمــة أراضــي مســجلة باســم أحــد الشــركاء وليســت مســجلة 
باســم الشــركة، لذلــك لــم يتــم حســمها ضمــن الأصــول الثابتــة والممتلــكات المحســومة 
مــن الوعــاء الزكــوي، وفــي بنــد جــاري الشــريك، توضــح الهيئــة بأنــه تــم إضافــة رصيــد البنــد 
للوعــاء الزكــوي، بنــاءً علــى ملاحظــة الديــوان العــام للمحاســبة، كمــا لــم يقــدم المكلــف 
م المســتندات  ــة لــم تقــدِّ ــرة إن المدعي ــدة لوجهــة نظــره – ثبــت للدائ المســتندات المؤي
المؤيــدة لاعتراضهــا - مــؤدى ذلــك: رفــض اعتــراض المدعيــة فــي البنــود الثلاثــة - اعتبــار 
ــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي  القــرار نهائي

المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــادة )4/أولا/2 ، 5(، والمــادة )1/4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ

-	 رقــم  الملكــي  بالأمــر  الصــادرة  الضريبيــة  اللجــان  المــادة )1/20( مــن قواعــد عمــل 

دعوى

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة
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1441/4/21هـــ وتاريــخ   )26040(

-	 الفتوى الشرعية الصادرة برقم: )22665( وتاريخ: 1424/04/15هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأحــد الموافــق:  2021/06/20م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جــدة، المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
رقــم: )67( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 
1425/01/15هـــ، وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم: )65474( وتاريــخ: 

1439/12/23هـــ

وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وحيــث 
اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان 

الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ: 2020/03/31م. 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن / … )هوية وطنية رقــم: …( بصفته مديرًا للمدعية/ 
شــركة … للاســتثمار )ســجل تجــاري رقــم: …(، بموجــب عقــد تأسيســها، تقــدم باعتراضهــا 
علــى الربــط الزكــوي لعــام 2017م، الصــادر عــن الهيئــة الــزكاة والضريبة والجمــارك، وينحصر 
اعتراضهــا علــى البنــود الآتيــة: البنــد الأول: بنــد الأرصــدة الدائنــة، حيــث تعتــرض علــى إجــراء 
ــه  ــث إن ــاء الزكــوي، حي ــى الوع ــة إل ــل فــي إضافــة الأرصــدة الدائن ــا المتمث المدعــى عليه
وفقًــا للحســابات يتبيــن عــدم وجــود دائنــون حــال عليهــم الحــول وإن جميــع الأرصــدة تــم 
عليهــا حركــة ســداد وشــراء. البنــد الثانــي: بنــد الأراضــي، حيــث تعتــرض علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم قيمــة الأراضــي مــن الوعــاء الزكــوي، حيــث إن الأراضــي 
مســجلة باســم أحــد الشــركاء ومســتغلة لنشــاط الشــركة-المدعية-وتطالب بحســمها. 
ــال  ــغ:  )3,152,435( ري ــد جــاري الشــريك، حيــث تعتــرض علــى إضافــة مبل ــد الثالــث: بن البن

للوعــاء الزكــوي.

عــى عليهــا؛ أجابــت: »فيمــا يتعلــق ببنــد الأرصــدة الدائنة،  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
ــر المــدة  ــد أول المــدة وآخ ــن رصي ــة بي ــد بعــد المقارن ــة بإضافــة أرصــدة البن قامــت الهيئ
طبقــاً للقوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا، وإضافــة أيهمــا أقــل باعتبــاره حــال عليــه الحــول، 
وذلــك بنــاءً علــى ملاحظــة الديــوان العــام للمحاســبة عنــد المراجعــة لملــف المكلــف، 
وقــد أفــاد المكلــف بعــدم وجــود أرصــدة دائنــة فــي القوائــم الماليــة حــال عليهــا الحــول 
وأنــه تــم ســدادها، ولــم يقــدم المكلــف المســتندات المؤيــدة لحركــة الحســاب حتــى 
يمكــن التوصــل إلــى مــا حــال عليــه الحــول مخالفًــا بذلــك أحــكام المــادة رقــم: )3/20( 
ــة اســتناداً علــى  ــم إجــراء الهيئ ــم رفــض اعتراضــه، وقــد ت ــذا ت ــزكاة، ل ــة ال مــن لائحــة جباي
الفتــوى رقــم: )22665( وتاريــخ: 1424/4/15هـــ إجابــة الســؤال الثانــي المتضمنــة إضافــة 
كافــة الأمــوال المملوكــة والمســتفادة مــن الغيــر إلــى الوعــاء الزكــوي حيــث تعالــج زكويــاً 
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ــار مــا آلــت إليــه، فــإذا آلــت إلــى أصــول ثابتــة وعــروض قنيــة ومصروفــات حســمت  باعتب
مــن الوعــاء ولا زكاة فيهــا، وإذا آلــت إلــى أصــول متداولــة وعــروض تجــارة لــم تحســم 
مــن الوعــاء وتزكــى، وكذلــك الفتــوى رقــم: )2/3077( وتاريــخ: 1426/11/8هـــ، المتضمنــة 
كيفيــة زكاة الديــون ولقــد نصــت على:)وأمــا مــا ذكرتــم مــن ســؤال بعــض الشــركات عــن 
ســبب احتســاب الديــون التــي علــى الشــركة ضمــن الوعــاء الزكــوي: فالجــواب عنهــا بــأن 
أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل صحيــح بخصــم 
الديــون مــن ذلــك، ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد، لأن الدائــن 
يزكــي المــال الــذي يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه 
ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه , وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال 
الــذي فــي ذمتــه(، وكذلــك اســتناداً علــى المــادة رقــم: )4( البنــد )أولًا( مــن لائحــة جبايــة 
الــزكاة: يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: الفقــرة 
رقــم: )5( والتــي نصــت على:)القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر 
التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون ، أوراق الدفــع ، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي 
ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــداً وحــال عليــه الحــول. ب- مــا اســتخدم 
ــه  ــال علي ــارة وح ــروض التج ــا فــي ع ــا اســتخدم منه ــة. ج- م ــد للقني ــا يع ــل م ــا لتموي منه
ــد إجــراء الهيئــة بعــدة قــرارات اســتئنافية منهــا القــرارات رقــم: )1806(  الحــول(، وقــد تأيّ
ورقــم: )1905( ورقــم: )1934( لعــام 1439هـــ، وتتمســك الهيئــة بصحــة ونظاميــة إجرائهــا. 
وفيمــا يتعلــق ببنــد الأراضــي، توضــح الهيئــة بــأن البنــد يتمثــل فــي قيمــة أراضــي مســجلة 
باســم أحــد الشــركاء وليســت مســجلة باســم الشــركة، وذلــك بنــاءً علــى ملاحظــة الديــوان 
العــام للمحاســبة علــى ملــف المكلــف لذلــك لــم يتــم حســمها ضمــن الأصــول الثابتــة 
والممتلــكات المحســومة مــن الوعــاء الزكــوي، وتســتند الهيئــة فــي إجرائهــا علــى المــادة 
)الرابعــة( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة البنــد )ثانيًــا( الفقــرة  رقــم: )1( التــي نصــت علــى حســم 
الأصــول الثابتــة وتشــمل مــا يأتــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة )أصــول قنيــة( وأي 
دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار غيــر المعــدة للبيــع، ويشــترط أن تكــون 
ــة-  ــع يحــول دون نقــل الملكي ــاك مان ــم يكــن هن هــذه الأصــول مملوكــة للمكلــف – مال
وأن تكــون مســتخدمة فــي النشــاط(، وقــد تأيــد إجــراء الهيئــة بالقــرار الاســتئنافي رقــم: 
)1746( لعــام 1438هـــ حيــث جــاء فــي حيثيــات القــرار مــا نصــه: )وتــرى اللجنــة أن الأراضــي 
ــت معــدة للانتفــاع الشــخصي  ــزكاة إذا كان ــة لا تجــب فيهــا ال وغيرهــا مــن الأصــول الثابت
أو التجــاري، ويشــترط لحســمها مــن الوعــاء الزكــوي تســجيل ملكيتهــا باســم الشــركة، أو 
تقديــم الأســباب المقنعــة التــي تحــول دون ذلــك، وهــذا مــا نصــت عليــه القــرارات الوزاريــة 
الصــادرة عــن وزيــر الماليــة ذات الرقــم: )2752/17( والتاريــخ: 1401/7/29هـــ، والرقــم: 
)8342/3( والتاريــخ: 1415/11/24هـــ، حيــث أكّــدت علــى عدم حســم الأراضي غير المســجلة 
باســم الشــركة(، كمــا تأيــد بالقــرار الاســتئنافي رقــم: )1898( ورقــم: )1899( لعــام 1439هـ، 
لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة ونظاميــة إجرائهــا. وفيمــا يتعلــق ببنــد جــاري الشــريك، توضــح 
الهيئــة بأنــه تــم إضافــة رصيــد البنــد للوعــاء الزكــوي، بنــاءً علــى ملاحظــة الديــوان العــام 
للمحاســبة واســتنادًا علــى المــادة رقــم: )الرابعــة( البنــد )أولًا( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة: 
يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: الفقــرة رقــم: 
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)2( والتــي نصــت علــى )-الحســاب الجــاري الدائــن للمالــك أو الشــريك أول العــام أو آخــره 
ــة، أو  ــاري إذا كان مصدرهــا حقــوق الملكي ــادة فــي الحســاب الج ــذا الزي ــل، وك أيهمــا أقـ
ــة  ــالات مماثل ــة فــي ح ــراء الهيئ ــد إج ــة(، وقــد تأيَّ ــاً لأصــل مــن أصــول القني ــت تموي كان
منهــا القــرار الاســتئنافي رقــم: )1765( لعــام 1438هـــ ورقــم: )1946( لعــام 1439هـــ كمــا 
ــه، تتمســك الهيئــة بصحــة  ــدة لوجهــة نظــره، علي لــم يقــدم المكلــف المســتندات المؤي

ونظاميــة إجرائهــا بالاســتناد علــى المــادة رقــم: )20( الفقــرة رقــم: )3( مــن اللائحــة.«

وفــي يــوم الأحــد الموافــق: 2021/06/20م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
ــا، وحضرهــا/  الدعــوى، لــم يحضرهــا ممثــل المدعيــة رغــم ثبــوت تبلغهــا تبليغًــا نظاميًّ
… )هويــة وطنيــة رقــم: …( بصفتــه ممثــاً للمدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة 
ــزكاة والدخــل  ــة العامــة لل ــل محافــظ الهيئ ــض صــادر عــن وكي والجمــارك، بموجــب تفوي
للشــؤون القانونيــة برقــم: )1442/191/10565( وتاريــخ: 1442/06/04هـــ، وبعــد الإطــاع 
ــة الفصــل فــي الدعــوى وفقــاً لأحــكام المــادة رقــم: )20(  ــى ملــف الدعــوى ولصلاحي عل
مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة قــررت الدائــرة رفــع 

ــرار فيهــا. ــداً لإصــدار الق ــك تمهي ــة وذل الجلســة للمداول

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام الــزكاة الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم: )577/28/17( وتاريــخ: 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم: )2082( 
ــة الدخــل الصــادر  ــى نظــام ضريب ــخ: 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع عل بتاري
ــة  ــه التنفيذي ــه، ولائحت ــخ: 1425/1/15هـــ وتعديلات بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( بتاري
ــخ: 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  ــة رقــم: )2082( وتاري ــر المالي الصــادرة بموجــب قــرار وزي
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم: )26040( وتاريــخ: 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي لعــام 2017م، وحيــث إن هــذا النــزاع مــن 
ــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي  ــة، فإن النزاعــات الزكوي
وتاريــخ:   )26040( رقــم:  الملكــي  الأمــر  بموجــب  الدخــل  ضريبــة  ومنازعــات  مخالفــات 
1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظاميــاً، 

ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي لعــام 2017م، ينحصــر اعتراضهــا فــي 

البنــود الآتيــة:

ــا  ــى عليه ــراء المدع ــى إج ــة عل ــرض المدعي ــث تعت ــة، حي ــد الأرصــدة الدائن ــد الأول: بن البن
المتمثــل فــي إضافــة الأرصــدة الدائنــة إلــى الوعــاء الزكــوي، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا 
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ــت  م المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، وبالاســتناد علــى مــا نصَّ بــأن المدعيــة لــم تقــدِّ
عليــه الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم: )22665( وتاريــخ:  1424/04/15هـــ أن: »مــا تأخــذه 
الشــركة مــن المــال اقتراضًــا مــن صناديــق الاســتثمارات أو غيرهــا لا يخلــو مــن إحــدى 
ــه  ــل انفاقــه فمــا حــال علي ــه أو بعضــه قب ــى كل ــة: 1/ أن يحــول الحــول عل الحــالات التالي
الحــول منــه وجبــت فيــه الــزكاة. 2/ أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول ثابتــه 
فــا زكاة فيمــا اســتخدم منــه فــي ذلــك. 3/ أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة 
الجــاري والــذي يعتبــر مــن عــروض التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل اليــه ويزكــى 
ــد )أولًا( مــن  ــه الفقــرة رقــم: )5( مــن البن ــت علي ــى مــا نصَّ ــة الحــول.« وعل بتقييمــه نهاي
المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: 
)2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ أنــه: » يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف 
الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر 
التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي 
ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا اســتخدم 
ــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا  ــل مــا يعــد للقني منهــا لتموي

الحــول.« 

م المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، الأمــر  م، وحيــث إن المدعيــة لــم تقــدِّ بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الثانــي: بنــد الأراضــي، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل 
فــي عــدم حســم قيمــة الأراضــي مــن الوعــاء الزكــوي، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بــأن 
البنــد يتمثــل فــي قيمــة أراضــي مســجلة باســم أحــد الشــركاء وليســت مســجلة باســم 
والممتلــكات  الثابتــة  الأصــول  ضمــن  بحســمها  تقــم  لــم  لذلــك  الشــركة-المدعية- 
ــت عليــه الفقــرة رقــم: )1( مــن  المحســومة مــن الوعــاء الزكــوي، وبالاســتناد علــى مــا نصَّ
المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: 
ــي: 1- الأصــول  ــاء الزكــوي الآت ــه: »يحســم مــن الوع ــخ:  1438/60/01هـــ أن )2082( وتاري
ــات  ــة( وأي دفع ــة )أصــول القني ــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابت ــا يأت ــة وتشــمل م الثابت
ــع، ويشــترط أن تكــون هــذه  ــر المعــدة للبي ــار غي ــة، وقيمــة قطــع الغي لشــراء أصــول ثابت
ــة – وأن  ــع يحــول دون نقــل الملكي ــاك مان ــم يكــن هن ــف – مال الأصــول مملوكــة للمكل
ــت عليــه الفقــرة رقــم: )18( مــن التعميــم  تكــون مســتخدمة فــي النشــاط.« وعلــى مــا نصَّ
رقــم: )1/35( وتاريــخ: 1413/03/02هـــ أن:  »تقــرر المصلحــة إســتمرار العمــل بالتعليمــات 
الخاصــة بحســم قيمــة الأراضــي المســجلة باســم الشــركاء مــن وعــاء الــزكاة باســتثناء 
ــة: أ- إذا كانــت  البنــوك التــي صــدرت لهــا تعليمــات خاصــة، مــع ملاحظــة الحــالات التالي
الأراضــي المســجلة باســم أحــد الشــركاء مقدمــة منــه كحصــة عينيــة ضمــن رأس مــال 
الشــركة وهــذه الأراضــي مســتغلة فــي نشــاط الشــركة وتحســم مــن الوعــاء. ب- إذا كان 
الحســاب الجــاري الدائــن للشــريك صاحــب الأرض المســجلة باســمه يغطــي كامــل قيمتهــا 
فتحســم مــن الوعــاء بالكامــل أمــا فــي حالــة عــدم التغطيــة بالكامــل فــا يحســم منهــا إلا 

فــي حــدود رصــي الحســاب الجــاري الدائــن.« 
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م المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، الأمــر  م وحيــث إن المدعيــة لــم تقــدِّ بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الثالــث: بنــد جــاري الشــريك، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
فــي إضافــة مبلــغ: )3,152,435( ريــال للوعــاء الزكــوي، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بــأن 
ــه  ــت علي ــى مــا نصَّ ــدة لاعتراضهــا، وبالاســتناد عل م المســتندات المؤي ــم تقــدِّ ــة ل المدعي
ــة  ــة لجباي ــة التنفيذي ــة( مــن اللائح ــد )أولًا( مــن المــادة )الرابع ــرة رقــم: )2( مــن البن الفق
الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ أنــه: »يتكــون وعــاء 
الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضــع للــزكاة ومنهــا: 2- الحســاب الجــاري الدائــن 
للمالــك أو الشــريك أول العــام أو آخــره أيهمــا أقــل، وكــذا الزيــادة فــي الحســاب الجــاري 

ــة«. ــاً لأصــل مــن أصــول القني ــة، أو كانــت تموي إذا كان مصدرهــا حقــوق الملكي

م اللازمــة المؤيــدة لاعتراضهــا، الأمــر  م، وحيــث إن المدعيــة لــم تقــدِّ  بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
الــذي تقــرر لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

ــق بعــدم حضــور ممثــل المدعيــة جلســة النظــر فــي الدعــوى رغــم ثبــوت  ــا فيمــا يتعلَّ وأمَّ
ــا، وإصــدار الدائــرة قرارهــا فــي الدعــوى محــل النظــر فــي ظــلّ عــدم  تبلغهــا تبليغًــا نظاميً
حضــوره -دون عــذر تقبلــه الدائــرة- فــإن الدائــرة اســتندت علــى الفقــرة رقــم:)1( مــن 
المــادة )العشــرون( مــن قواعــد عمــل اللجــان الضريبيــة علــى التــي قضــت بأنــه: » إذا لــم 
يحضــر المدعــي فــي أي جلســة ثبــت تبلغــه بهــا فــي الموعــد المحــدد لنظرهــا ولــم يتقــدم 
بعــذر تقبلــه الدائــرة وجــب الفصــل بالدعــوى إن كانــت مهيــأة للفصــل فيهــا«، كمــا أن 
ــى المــادة  ــاً فــي حقــه، وذلــك اســتناداً عل ــة يكــون حضوري القــرار الصــادر فــي هــذه الحال
)السادســة والخمســون( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية التــي نصــت علــى أنــه: »إذا لــم 
يحضــر المدعــي جلســات الدعــوى -وفقــاً لمــا ورد فــي المــادة )الخامســة والخمســون( مــن 
هــذا النظــام- فللمدعــى عليــه أن يطلــب مــن المحكمــة الحكــم فــي موضوعهــا، وعلــى 
المحكمــة أن تحكــم إذا كانــت صالحــةً للحكــم فيهــا، ويُعــدُّ حكمهــا فــي حــقّ المدعــي 
ر غيــاب ممثلهــا  عــن جلســة الدائــرة  يُبــرِّ م المدعيــة بعُــذرٍ  ــا لــم تتقــدَّ حضوريــاً.«، ولمَّ
ــرة أن الدعــوى صالحــة للفصــل فيهــا بموجــب  ــا رأت الدائ المنعقــدة لنظــر دعواهــا، ولمَّ
مــا هــو متوافــرٌ فــي ملفهــا، فإنهــا تنتهــي إلــى إصــدار قرارهــا فــي الدعــوى محــلّ النظــر 

ــاً فــي حــقّ المدعيــة.  حضوري

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة … للاســتثمار )ســجل تجــاري رقــم: …(، علــى قــرار 
المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد الأرصــدة الدائنــة.

ثانيًــا: رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة … للاســتثمار )ســجل تجــاري رقــم: …(، علــى قــرار 
المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد الأراضــي.
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ثالثًــا: رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة … للاســتثمار )ســجل تجــاري رقــم: …(، علــى قــرار 
المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد جــاري الشــركاء.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


